
 

(A)   GE.10-44543    021110    031110 

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
   الدورة التاسعة والتسعون

  ٢٠١٠يوليه / تموز٣٠-١٢

  الآراء    

  ١٥٥٤/٢٠٠٧البلاغ رقم     
الـسيد فـن    هو   امٍـه مح ـيمثل(د الهيشو   ـمحم      :المقدم من  

  )روجر نيلسن
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الدانمرك      :الدولة الطرف  
  )الرسالة الأولىتاريخ  (٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
مـن   ٩٧ بموجب المادة     المتخذ المقرر الخاص  قرار      :الوثائق المرجعية  

 ٢٣ والمُحال إلى الدولة الطرف في    النظام الداخلي   
  )لم يصدر في شكل وثيقة (٢٠٠٧أبريل /نيسان

  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٢    :تاريخ اعتماد الآراء  
حمايـة  /التدخل التعـسفي في حيـاة الأسـرة             :ضوعالمو  

  التمييز/حق الطفل في الحماية/الأسرة
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  حقوق الطفلوحماية حياة الأسرة،     : الموضوعيةسائللما  
  درجة إثبات الادعاءات     : الإجرائيةالمسائل  
  ٢٤ و٢٣المادتان       :مواد العهد  
  ٢المادة   :البروتوكول الاختياريمواد   

 بموجب  ،، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٢في    
 ، النص المرفق بوصفه آراء اللجنـة      توكول الاختياري  من البرو  ٥ من المادة    ٤الفقرة  

  .١٥٥٤/٢٠٠٧فيما يتعلق بالبلاغ رقم 
 ]رفقالم[
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  رفقالم  

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )التسعونالدورة التاسعة و(والسياسية 
  بشأن

  *١٥٥٤/٢٠٠٧البلاغ رقم     
الـسيد  هـو   ه محامٍ ـيمثل(د الهيشو   ـمحمالسيد        :المقدم من  

  )فن روجر نيلسن
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الدانمرك      :الدولة الطرف  
  )الرسالة الأولىتاريخ  (٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨    :تاريخ تقديم البلاغ  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     بحقوق الإنسان، إن اللجنة المعنية      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  
 المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٥٤/٢٠٠٧من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

لاختياري الملحق بالعهد الدولي    الإنسان بالنيابة عن السيد محمد الهيشو بموجب البروتوكول ا        
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :تعتمد ما يلي  

__________ 

 ـالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولا     : شارك في بحث هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *   شاندرا ت
ي إيواساوا، والـسيدة    غتح االله، والسيد يو   ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيد أحمد أمين ف        

هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد              
  . ثيرو، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي-خوسيه لويس بيريز سانشيز 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة الآراء بموجب   
 / حزيـران  ٦لهيشو وهو مغربي الجنسية مولود في       صاحب البلاغ هو السيد محمد ا       ١-١

 ٢٣ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للمـادتين        .  ويقيم حالياً في الدانمرك    ١٩٩٠يونيه  
محامٍ هـو   ويمثل صاحب البلاغ     .)١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٤و

  .السيد فن روجر نيلسن
 مرفقة بطلـب    لىب البلاغ رسالته الأو   ـ قدَّم صاح  ،٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٨في    ٢-١

 ـ             كـانون   ٣ل لا يتجـاوز     ـاتخاذ تدابير مؤقتة بعد إصدار أمر بحقه لمغادرة الـبلاد في أج
 مـن   ٩٧ بموجب المادة    ، وجهت اللجنة  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٣وفي  . ٢٠٠٧يناير  /الثاني

ت نفسه، طلبـت اللجنـة،      ـوفي الوق .  انتباه الدولة الطرف إلى الشكوى     ،نظامها الداخلي 
 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ الأمـر بمغـادرة             ٩٢عملاً بأحكام المادة    

، علقت الدولـة  ٢٠٠٧مايو / أيار١وفي . صاحب البلاغ البلد ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة    
ر نتيجـة القـضية     انتظافي  لبلد،  ل صاحب البلاغ    ةغادرلمالطرف تنفيذ المهلة الزمنية المحددة      

  .المعروضة على اللجنة

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
وحصلت والدة صاحب البلاغ على     . والدا صاحب البلاغ كانا قد طلقا قبل ولادته         ١-٢

ه في المغرب حتى وفاتهمـا في  ـب البلاغ مع والدي والدت    ـه وعاش صاح  ـالحق في حضانت  
 وأُودِع لـدى   إعالته لم تعد والدته قادرة على       وبعد وفاة جديه من جانب أمه،     . ٢٠٠٠عام  

  .ه التي كانت تعاني من صعوبات في رعايتهيجدته والدة أبو
وكان والد صاحب البلاغ قد غادر إلى الدانمرك بعد طلاقه، وتزوج مـن جديـد                 ٢-٢

ومنذ ولادة صاحب البلاغ ووالده يقدم إليه الدعم المالي، وكان صاحب           . وأصبح أباً لطفلين  
لاغ يقضي عُطَل الصيف مع والده وكان على اتصال منتظم معه من خـلال الرسـائل                الب

، قدم صاحب البلاغ طلباً للالتحاق بوالـده        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٩وفي  . والمكالمات الهاتفية 
، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية هـذا الطلـب،         ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢٧ وفي   .في الدانمرك 

  .حب البلاغ لا يملك الحق في حضانتهبالاستناد إلى أن والد صا
ت والدة صاحب البلاغ من جديد ونقلـت الحـق في           ـ، تزوج ٢٠٠٣وفي عام     ٣-٢

دم صاحب البلاغ   ـ، ق ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢وفي  . دهـب البلاغ إلى وال   ـة صاح ـحضان
وقد رُفـض هـذا     . ة في الدانمرك  ـه بالإقام ـادة النظر في طلب   ـإلى الدولة الطرف طلباً بإع    

               وكانــت الــسلطات الدانمركيــة قــد وافقــت . ٢٠٠٣مــارس / آذار١٠ب في الطلــ

__________ 

 .١٩٧٦مارس / آذار٢٣حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في دخل العهد والبروتوكول الاختياري    )١(
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ب البلاغ بعد أن    ـة إلى والد صاح   ـ على نقل الحق في الحضان     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠في  
  .قدَّم هذا الأخير طلباً بذلك

، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً للحـصول علـى           ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣وفي    ٤-٢
، رفضت دائـرة    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  . والدهللمّ شمله مع    الإقامة  ترخيص ب 

الهجرة الدانمركية طلب صاحب بالبلاغ، مشيرة إلى أن والد صاحب البلاغ لم يُثبت أنه قادر               
  .على إعالته

، ونظراً لظروف العيش الصعبة التي كان يعيـشها في دار           ٢٠٠٤سبتمبر  /وفي أيلول   ٥-٢
وفي أثناء ذلك، طَعَن    . ة، غادر صاحب البلاغ المغرب والتحق بوالده في الدانمرك        جدته المسِّن 

قرار الرفض الصادر عن دائرة الهجرة، أمـام وزارة اللاجـئين والهجـرة           في  صاحب البلاغ   
 الطعن وأيَّدت الرفض بمنحه ٢٠٠٥فبراير / شباط١والاندماج، التي رفضت في قرار صدر في      

وفي . قرار الوزارة أمام محكمة مدينة كوبنـهاغن      في  صاحب البلاغ   وطَعَن  . ترخيص الإقامة 
، اعترف والد صاحب البلاغ بوجود ابنه بصورة غير قانونية في           ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول 

 بالبقاءوسُمِحَ لصاحب البلاغ    . البلاد وطُلِبَ إلى صاحب البلاغ أن يحضر أمام دائرة الهجرة         
  .ةكمأمام المحجراءات الإتهي بصورة مؤقتة في البلاد ريثما تن

، رفضت محكمة مدينة كوبنهاغن قرار دائـرة الهجـرة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨وفي    ٦-٢
 قـرار   فيوطعنت دائرة الهجـرة     . وأجبرت الدائرة على منح صاحب البلاغ ترخيص إقامة       

 المحكمـة الإجراءات أمـام    وخلال  .  الشرقي للمحكمة العليا في الدانمرك     فرعالمحكمة أمام ال  
ذلك لالمذكورة، قدَّم والد صاحب البلاغ وثائق تثبت أنه كان يعاني من الصرع وأنه نتيجة               
وفي . كان عاطلاً عن العمل لفترة طويلة وأنه كان يعيل أسرته بفضل الإعانات الاجتماعيـة             

صدار ترخيص  لإ، قررت المحكمة العليا تأييد الرفض الأولي        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩
، أصـدرت وزارة    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي  . الصادر عن دائرة الهجرة   بالإقامة  
جبِر صاحب البلاغ على مغادرة الـدانمرك في موعـد          يُ والهجرة والاندماج قراراً     المهاجرين

  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣أقصاه 
ار وحاول صاحب البلاغ الحصول على موافقة لكي تعيد دائرة الهجرة النظر في قـر               ٧-٢

إنسانية، حيث قدَّم شهادة طبية تُثبت أن والده كان يعاني من الصرع ممـا               لأسباب   الرفض،
يناير / كانون الثاني  ١٩ورفضت الوزارة الطلب في رسالة مؤرخة       . حال دون تمكنه من العمل    

كما حاول صاحب البلاغ أن يقدم طلباً آخر لكي تعيد المحكمة العليـا النظـر في                . ٢٠٠٧
 ١٩وفي  . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ رفض هذا الطلب في      بالطعونلس السماح   قضيته لكن مج  

، زارت الشرطة صاحب البلاغ وأعلمته بأنه يجب أن يغادر البلاغ   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠و
  .في غضون أسبوع
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  الشكوى    
ويدعي . يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل التظلم الداخلية المتاحة والفعالة            ١-٣

من الأمر بمغادرته للبلاد، في حال تنفيذه، إصدار نحه ترخيص الإقامة في الدانمرك وأن رفض م
  . من العهد٢٤ و٢٣انتهاكاً لحقه بموجب المادتين شأنهما أن يشكلا 

ويدعي صاحب البلاغ أن حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفـل،       ٢-٣
لة مباشرة بقرار تتخذه اللجنة المعنية بحقـوق        وإن كان لا يمكن اعتبارها صكاً قانونياً له ص        

الإنسان، فإن مضمونها يمكن، رغم ذلك، أن يُسهم في تفسير وفهم ما يشكل انتهاكاً بموجب 
 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على الدول التي تُصدِّق          ٥فوفقاً للمادة   .  من العهد  ٢٤المادة  

وعلى الرغم من أن .  حقوق وواجبات الوالدينأن تحترم على الاتفاقية، ومنها الدولة الطرف، 
 بنقل الحق في حضانة صاحب البلاغ إلى والده، فإنها          ٢٠٠٣الدولة الطرف اعترفت في عام      

بنـه  ارفضت الطلب بالتحاق صاحب البلاغ بوالده، وبذلك فإنها حرمت الأخير من رعاية             
 طفل في الدولة الطـرف      ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرَّض للتمييز لأن من حق أي         . وتنشئته

بموجب القانون أن يعيش مع أحد الوالدين الذي يحصل، بموجب قرار صادر عن محكمة مـا              
  .أو بموجب اتفاق أو قرار إداري، على حضانة ذلك الطفل

 من اتفاقية حقوق الطفل، يـتعين       ٩ويدعي صاحب البلاغ أنه، وفقاً لأحكام المادة          ٣-٣
، إلا عندما تقـرر     رغم إرادتهما فصل الطفل عن والديه     على الدولة الطرف أن تضمن عدم       

السلطات المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها، أن   
ويدعي صاحب البلاغ أن رفض الدولة      . هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى      

 من اتفاقيـة حقـوق الطفـل       ٩المادة  الطرف السماح له بأن يظل مع والده ينتهك أحكام          
 رعايتـه والدته غير قادرة على      وأن خاصة    من العهد،  ٢٤وبالتالي فإنه ينتهك أحكام المادة      

  .حالياً مكان إقامتها ولأنه يجهل
 من اتفاقية حقوق الطفل، تنص على أن تنظـر     ١٠ويدعي صاحب البلاغ أن المادة        ٤-٣

الطفل أو والده لدخول الدولة الطرف أو مغادرتهـا          الطرف في الطلبات التي يقدمها       ةالدول
ويدعي صاحب البلاغ أن الدولـة       .بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة       
 من العهد، لأن الطلـب الـذي        ٢٤الطرف انتهكت هذه المادة وبالتالي فإنها انتهكت المادة         

  .وات وإنه رُفض في النهاية لأكثر من أربع سنقاًلعاقدمه لإعادة شمل الأسرة ظل 
 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين      ١٨ويدعي صاحب البلاغ أنه وفقاً لأحكام المادة          ٥-٣

على الدول الأطراف أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين والأوصياء القانونيين في الاضطلاع            
ف أن تقدم الدعم    ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعين على الدولة الطر       . بمسؤوليات تربية الطفل  

ت الدولـة   قصرّالحضانة على الطفل، وأنه في الحالة قيد النظر،         له  بصفة خاصة للوالد الذي     
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الطرف في الوفاء بالتزامها على الرغم من أنها اعترفت بنقل الحق في حضانة صاحب الـبلاغ           
  . من العهد٢٤إلى والده، وبالتالي فإنها انتهكت أحكام المادة 

تمتعه بالحق  أو تعيق   د  قيّب البلاغ أن الدولة الطرف لا يحق لها أن ت         كما يدعي صاح    ٦-٣
. رفاههلفي حياة أُسرية، لأنه لا يمكن القول أن فصله عن والده وعن أشقائه سيكون لصالحه و 

ويدعي صاحب البلاغ أن علاقته مع والده كانت منذ ولادته وقبل أن يلتحق به في الدانمرك                
يمكن للدولة الطرف أن تدعي أن العلاقة بـين الأب والابـن لم             ولذلك، لا   . علاقة منتظمة 

 إلى حقوقه بموجب المـادة      ستنادلاتتطور إلى درجة تجعل صاحب البلاغ في وضع يمكنه من ا          
ويدعي صاحب البلاغ أن له حياة أسرية في الدولة الطرف وأن رفض منحه             .  من العهد  ٢٤

انتهاكاً لأحكام  يعدّ  سرية وحياة والده الأُسرية و    تقييداً غير متناسب لحياته الأُ    شكِّل  الإقامة ي 
  . من العهد٢٤ و٢٣المادتين 

ويدعي صاحب البلاغ أنه لا يحق للدولة الطرف أن تشرط أن يكون جمـع شمـل                  ٧-٣
 ـ، الأسرة مرهوناً بعمل والد صاحب البلاغ      الوالـدين أو  ةلأن هذا الشرط غير سار في حال

ويشير صاحب  . تراخيص إقامة اصلين على   أو الأجانب الح  الدولة الطرف   رعايا  الأطفال من   
، وأنه يتلقى الدعم من والده مما يُثبت ٢٠٠٤سبتمبر /البلاغ إلى أنه يعيش في البلاد منذ أيلول 

  .أن هذا الأخير قادر على رعايته على الرغم من موارده المحدودة

  ملاحظات الدولة الطرف    
فيهـا  لدولة الطرف ملاحظاتها التي تعترض      ، قدمت ا  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥في    ١-٤

  . على مقبولية البلاغ
 ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤وتدعي الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت في            ٢-٤

 ١٨وفي  . منح صاحب البلاغ اللجوء، حيث أعلنت أن طلبه لا يستند بوضـوح إلى أدلـة              
فبراير /شباط ١ الوزارة الصادر في     ، دحضت محكمة مدينة كوبنهاغن قرار     ٢٠٠٦مايو  /أيار

 بدافع أن القضية لم تستند إلى معايير موضوعية من قبيل أن يثبت والد صاحب البلاغ  ٢٠٠٥
 ٢٩وبأمر صادر عن المحكمة العليا للـدانمرك الـشرقية في   . قدرته على إعالة صاحب البلاغ   

ة من جديد إلى حجة     ، رفضت المحكمة حكم محكمة المدينة مشير      ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
وقد أمـرت وزارة اللاجـئين      . طعون أخرى التقدم بأية   الوزارة وإلى رفض مجلس السماح      

يناير /كانون الثاني  ٣والهجرة والاندماج صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك في موعد لا يتجاوز           
قـرار  ، قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر في         ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني  ٢وفي  . ٢٠٠٧

  .٢٠٠٧يناير /كانون الثاني ١٩الوزارة الذي رُفض في 
لاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ بقي في الدانمرك بصورة غير قانونية مـن          تو  ٣-٤

؛ وأنه مُنِح ترخيص الإقامـة      ٢٠٠٥أكتوبر  /ن الأول ـتشري ١٢ إلى   ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول
 ٢٠٠٥أكتـوبر   /تشرين الأول  ١٢ ه اللجوء في الفترة بين    ـم النظر في طلب   ـعندما كان يت  
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 ٢٤ بصورة غير قانونية في الدانمرك في الفترة من من جديد؛ وأنه أقام ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤و
 ٣؛ وأنه حصل على ترخيص مؤقت بالبقاء حـتى          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠يوليه إلى   /تموز

وأنه ظل بصورة غير    ، ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية؛        ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 
، حيث مُنِح  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١ و ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني  ٣قانونية في البلاد في الفترة بين       

  . بالاستناد إلى طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ تدابير مؤقتةاً إجرائياًتمديد
 ١٨غ في وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لآخر معلومات قدمها صـاحب الـبلا         ٤-٤

كما تقدم الدولة الطرف أيضاً     . اً عنوان محل إقامة والدته معروف     لم يكن ،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 وهم جدّة صاحب    -معلومات عن أفراد آخرين من أسرة صاحب البلاغ مقيمين في المغرب            

  .والدهمن البلاغ من جانب والده، وثلاثة أشقاء 
 من قـانون الأجانـب      ٩لمعني، أي المادة    التشريع المحلي ا  ب الدولة الطرف    ستشهدوت  ٥-٤

تقـديم  ناء على   ب،  من هذه المادة، يجوز   ‘ ٢‘١فوفقاً للفقرة   . ١٩٩٨يوليه  /تموز ١الصادر في   
طفل قاصر لشخص يقيم بصورة دائمة في الدولة الطرف، شريطة          لطلب، منح ترخيص إقامة     

 من نفس المادة،    ١٠ة  ووفقاً للفقر . أن يعيش الطفل مع الشخص الذي له حق الحضانة عليه         
قبـل إصـدار   ،  "اعتبارات جوهرية "اقتضت ذلك   ، يجوز، إذا    ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ١ومنذ  

وتـدعي  . الترخيص بالإقامة، المطالبة بدليل يثبت أن الشخص المقيم قادر على إعالة الطفل           
ذلـك  الدولة الطرف أن هذا الحكم ينطبق عملاً بالالتزامات الدولية للدولة الطرف، بما في              

.  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية          ٨بصفة خاصة المادة    
ووفقاً للممارسة الحالية، تنظر سلطات الهجرة في طول المدة ابتداء من أول فرصـة كانـت                
متاحة أمام صاحب البلاغ لتقديم طلب للحصول على ترخيص بالإقامة وحتى تقديم الطلب             

ما إذا كان قد تم تقديم طلب الحـصول         أيضاً  "  جوهرياً اعتباراً"ويُعدُّ  ". ياعتبار جوهر  "ك
على ترخيص بالإقامة بعد أن يكون صاحب الطلب قد قضى جزءاً كبيراً من طفولته في بلده                

وهي ما إذا كان الوالد الذي يعيش في    " اعتبارات جوهرية  "تُعدُّوهناك عوامل أخرى    . الأصل
 ممارسة حياته الأسرية من خلال فترات بقاء قصيرة في الدولة الأصل، الدولة الطرف قد اختار 

الوالد أو الوالدة على اتـصال      فيها  وذلك مثلاً خلال العطل السنوية، وعدد المرات التي كان          
وأخيراً، يتم أيضاً تقييم ما إذا كانت هناك أية عقبات جوهرية           . مع الطفل قبل تقديم الطلب    

وفي حال وجـود    . ة الحياة الأسرية بنفس الطريقة في البلد الأصلي       تحول دون إستمرار ممارس   
مثل هذه العقبات فإن الدولة الطرف تمتنع عن جعل موضوع الإعالة شرطاً من شروط منح               

  .ترخيص الإقامة
لحصول على اللجوء   لكما توضح الدولة الطرف أنه في حال الإعلان عن أن طلب              ٦-٤

وهو منظمة إنـسانية    (شاور مع مجلس اللاجئين الدانمركي      لى دليل واضح، يتم الت    لا يقوم ع  
القضية إلى مجلس طعون    تحال  وإذا لم يوافق هذا الأخير على تقييم سلطات الهجرة،          ). خاصة

  .اللاجئين لمراجعتها واتخاذ قرار نهائي بشأنها
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وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات تتعلـق بالانتـهاك                ٧-٤
وهي تعترض على شكوى صـاحب الـبلاغ فيمـا يتعلـق        .  من العهد  ٢٣عوم للمادة   المز

بدلاً  نها أصدرت، إبل  . ترحيله لأنها تصر على عدم اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل          /بطرده
 وكانـت . ، بمغادرة البلاد قبل موعد نهـائي محـدد        عدةفي مناسبات   ،  من ذلك، أمراً بحقه   

صاحب البلاغ البلاد طوعاً قبل الموعـد  لو لم يغادر  ترحيل  ستشرع في إجراءات ال   السلطات  
 ومثل هذه   .اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   لو لم يتم تمديد هذا الموعد بناء على طلب          المحدد، و 

 من العهد، لأن نفس المبـادئ تنطبـق في          ٢٤ و ٢٣أحكام المادتين   تتنافى مع   الإجراءات لا   
أسرة مقرّبون في حالات تتعلق بترحيل أجانب لهم أفراد شمل الأسرة ولم حالات تتعلق بإعادة 

وتصر الدولة الطرف على أن مطالبات صاحب البلاغ لم تُشفع بأدلـة            . في بلدانهم الأصلية  
  .)٢(كافية وبالتالي فإنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول

"  أسرية حياة"إلى  رقى  وتسلم الدولة الطرف بأن العلاقة بين صاحب البلاغ ووالده ت           ٨-٤
ضمن المقصود من العهد، رغم أنهما لم يعيشا بصورة دائمة معاً قبل أن يدخل صاحب البلاغ    

 الدولة الطـرف أنهـا   ترىومع ذلك، لا . ٢٠٠٤سبتمبر  /في أيلول البلد  بصورة غير قانونية    
ب البلاغ ووالده بالتمتع بحياة أسـرية       ـد، بالسماح لصاح  ـب أحكام العه  ـ بموج ،مجبرة

  .هاعلى أراضي
على نطاق واسع ضمناً    " بالأسر"وتدعي الدولة الطرف أن نظامها القانوني يعترف          ٩-٤

ن العهد ـ م٢٤ن ذلك، فإن المادة ـوفضلاً ع.  من العهد  ٢٣وصراحة، عملاً بأحكام المادة     
بدلاً من ذلـك،    ،  بل تمنح الدول  التي يتطلبها وضع الطفل القاصر،      لا تُعرِّف التدابير الحمائية     

وتدعي . تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق بالطريقة التي تختارها لتنفيذ التزامها الإيجابي          سلطة  
الدولة الطرف أن نظامها القانوني يسمح لأفراد أسرة الأشخاص المقيمين في البلـد بتقـديم               

في جميع هـذه     أو لإجراء زيارات قصيرة الأجل وأن السلطات      /طلب لإعادة شمل الأسرة و    
ر فيما إذا كان ينبغي الموافقة على هذه الطلبات أم لا في ضوء أمور منها التزامها                الحالات تنظ 

 من العهد التزام عـام لدولـة مـا      ٢٤ و ٢٣ولا ينجم عن المادتين     . بموجب القانون الدولي  
ص بإعادة شمل الأسرة على أقاليمهـا،       ـباحترام البلد الذي يختاره المهاجر للإقامة أو الترخي       

الأجانـب  اءة هاتين المادتين في ضوء حقوق الدولة الطرف في مراقبة دخـول             لأنه ينبغي قر  
  .هموطردتهم وإقام
أن رفض منح صاحب البلاغ ترخيص الإقامة       ووتعترض الدولة الطرف على الادعاء        ١٠-٤

ا لم يعيشا معاً إلا أقل مـن        مفي الحياة الأسرية لصاحب البلاغ ووالده، لأنه      " تدخلاً"يشكل  
__________ 

، القرار بـشأن عـدم       غانغادين ضد هولندا   ،١٤٥١/٢٠٠٦البلاغ رقم   : تشير الدولة الطرف إلى ما يلي      )٢(
راجان ،  ٨٢٠/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٤ إلى   ١-٤، الفقرات   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦المقبولية المعتمد في    

؛ ٤-٧ إلى   ٣-٧، الفقـرات    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٦ عدم المقبولية المعتمد في      ، القرار بشأن  ضد نيوزيلندا 
 تـشرين   ٦ قرار بشأن عـدم المقبوليــة المعتمـد في           ضد فنلندا، . ج. و،  ٤١٩/١٩٩٠والبلاغ رقم   

 .٢-٣، الفقرة ١٩٩٠نوفمبر /الثاني
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أساساً خلال إقامة صـاحب     وتطورت  قامت  حيث إن هذه العلاقة الأسرية      ،  ثلاث سنوات 
 البلد، وأنهما لم يعيشا معاً بصورة دائمة قبل وصول صاحب الـبلاغ             البلاغ غير القانونية في   

وينبغي اعتبار الحالة الراهنة حالة تتعلق بمدى الالتزام الإيجابي الممكـن للدولـة             . إلى الدانمرك 
 من العهد أي ما إذا كان ينبغي أم لا السماح لـصاحب             ٢٤ و ٢٣ين  الطرف بموجب المادت  

  .البلاغ بالإقامة مع والده في البلد
اللجنة تعتبر، في الأحوال العادية، رفض الدولة الطرف        واعية بكون   والدولة الطرف     ١١-٤

 تدخلاً محتملاً في حياة ذلك الـشخص       السماح لفرد من أفراد أسرة ما بالبقاء على إقليمها،        
الأسرية، لكنها تلفت النظر إلى إنه في معظم الحالات المتعلقة بإعادة شمل الأسرة التي نظرت               

بكثير في إقلـيم الدولـة        قد قضوا فترات إقامة أطول     ـاتن أصحاب البلاغ  افيها اللجنة ك  
 سـاهيد  عاماً في قضية     ١١(ب البلاغ في الحالة الراهنة      ـالمعنية بالمقارنة مع فترة إقامة صاح     

  ولي ويناتـا  عاماً في قضية     ١٤ومادافيري ضد أستراليا    ي قضية   ـ عاماً ف  ١٥ و  نيوزيلندا ضد
  ).ضد أستراليا

 من العهد وبالتالي يجـب      ٢٤ و ٢٣القضية قيد النظر ضمن نطاق المادتين       تندرج  لا    ١٢-٤
شمـل  لم  أن تتمتع الدولة الطرف بهامش واسع من التقدير لاتخاذ قرار بالسماح أم لا بإعادة               

الأسرة، وتصر الدولة الطرف على أن هامش التقدير يجب أن يكون واسعاً بصفة خاصة في               
الحالة الراهنة نظراً لأنها حالة خضعت لمقاضاة في محفلين إداريين وأمام محكمتين ولأن هـذه               

وتّذكر . نمرك بموجب القانون الدولي   االهيئات نظرت جميعها في القضية في ضوء التزامات الد        
أن العهـد  "  إلى،، صراحةويناتا ولي ضد أستراليا   لطرف بأن اللجنة أشارت في قضية       الدولة ا 

يترك مجالاً واسعاً للدول الأطراف لإنفاذ سياسات الهجرة الخاصة بها ولمطالبـة الأشـخاص              
  ".فيها بوجه مخالف للقانون بالمغادرةتواجدون الذين ي

 ٢٤ و ٢٣ بغية الامتثال لأحكام المادتين   من ممارسة اللجنة، أنه     وتستنتج الدولة الطرف      ١٣-٤
وفي . من العهد، ينبغي أن يكون رفض جمع شمل الأسرة قائماً على القانون ولـيس تعـسفياً      

 لأنه تم وفقاً لقانون الأجانب ولأن صاحب الـبلاغ لم           مشروعالحالة الراهنة، كان الرفض     
ني ضمناً أن التدبير المطعون   أما فيما يتعلق بمفهوم التعسف، فإن ذلك يع        .شرعيتهيعترض على   

 من  ٣-٧الفقرة  بالدولة الطرف   المنشود، وتستشهد   فيه يجب أن يتناسب مع الهدف المشروع        
، لا توجد   ويناتا ولي ضد أستراليا   وخلافاً لقضية   .  دعماً لذلك  ويناتا ولي ضد أستراليا   قضية  

  . ظروف استثنائية يمكن بموجبها اعتبار طرد صاحب البلاغ أمراً تعسفياً الراهنة أية القضيةفي
وأهم عامل في القضية الحالية هو أن انفصال صاحب البلاغ عن والده منذ ولادتـه                 ١٤-٤

 كان يعود كلياً إلى خيار والده المتمثل في العيش في الخارج مـع              ٢٠٠٤سبتمبر  /حتى أيلول 
ي شيء يمنع والد صاحب البلاغ من تقديم طلب لإعادة شمل ولم يكن هناك أ . أسرته الجديدة 

، أي بعـد    ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٩ة أبكر بكثير، لكنه لم يفعل ذلك حتى         ـالأسرة في مرحل  
سبب ولا يوجد أي تفسير مشروع يبين       .  عاماً ونصف على ولادة صاحب البلاغ      ١١مرور  



CCPR/C/99/D/1554/2007 

11 GE.10-44543 

من صاحب البلاغ في أي وقت      ولم يقدم والد    . هذا الوقت كل  والد صاحب البلاغ    انتظار  
 عاماً من انفصاله عن صاحب البلاغ طلباً للحصول على تأشيرة           ١٤أكثر من   الأوقات طوال   

  .دخول لفترة قصيرة لأبنه لكي يتمكن من زيارته وزيارة أسرته الجديدة في الدانمرك
نسان  للمحكمة الأوروبية لحقوق الإ    راسخةوتشير الدولة الطرف إلى سابقة قضائية         ١٥-٤

ففي . أسرهموشمل الأطفال   لم   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإعادة        ٨بشأن المادة   
 نتيجة قرار يتخذه الوالدان     البعضأفراد الأسرة عن بعضهم     يها انفصال   الحالات التي يكون ف   

 ، تعتمـد للاستقرار في دولة طرف في الاتفاقية وترك أولادهم في البلـد الأصـلي       عن وعي   
كمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهجاً صارماً وأكثر صرامة عندما لا يبدي الوالدان رغبـة              المح

عندما ينتظران سنوات عديدة قبل تقـديم  مثلاً ع أطفالهم، أي  ـشملهم م لم  واضحة في إعادة    
  .طلب بذلك

 سنة  ١٧وتلاحظ الدولة الطرف، أن عمر صاحب البلاغ كان وقت تقديم الطلب              ١٦-٤
عنـدما  إليهما  لديه نفس حاجته    لوا على أن يعيل نفسه بنفسه؛ فلم تكن حاجته          وكان قادراً 

كان طفلاً صغيراً؛ فقد عاش صاحب البلاغ طيلة طفولته والسنوات الأولى من المراهقة دون              
 لـه  تعدد من أقربائه المقربين يعيشون في مدينته الأم وبالتالي كان  معها  والده؛ وكانت أمه و   
ولم يشفع طلبه بدليل يثبت أنه يجهـل        . روابط ثقافية ولغوية مع المغرب    أواصر أسرية قوية و   

مكان وجود والدته، وقدم بصورة مستمرة بيانات متناقضة تتعلق بما إذا كان قد عاش معها               
  . فما بعد٢٠٠٠أم لا منذ عام 

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يمنح في أي وقت من الأوقات خلال                ١٧-٤
ه يتوقع بصورة مشروعة لى أراضيها تأكيداً على أنه سيمنح الحق في الإقامة، أو ما يجعبقائه عل

أنه سيحصل على ذلك الحق، بل الواقع هو أن طلبه للحصول على ترخيص الإقامة رفـض                
 الأسـرية الـتي كانـا    امرتين، وأن كلاً من صاحب البلاغ ووالده يعلمان جيداً أن حياتهم         

. ب البلاغ لشرط الحد الأدنى للـدخل      ـحتى يمتثل والد صاح   شّة  هن تطويرها ستظل    لايحاو
فيمـا   ،كما تشير الدولة الطرف إلى سابقة قانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفيد           

  الـذي  لطفـل لبأن الوضع القانوني     من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،       ٨يتصل بالمادة   
حتى لو ظل فترة طويلة جداً بـشكل غـير           يتحسن  لا يمكن أن   يطلب الحصول على الإقامة   

  .)٣(غير مستقر/قانوني
ورفض الدولة الطرف منح ترخيص الإقامة لصاحب البلاغ لا يمنعه هو ووالده من               ١٨-٤

 الاحتفاظ بدرجة العلاقة الأسرية التي كانت لديهما قبل أن يصل صاحب البلاغ إلى الـبلاد              
__________ 

؛ ٢٠٠١أكتـوبر   /ول تشرين الأ  ٩، قرار المقبولية المؤرخ     مينساه ضد هولندا  تشير الدولة الطرف إلى قضية       )٣(
، بنعمار ضد هولنـدا   ؛ وقضية   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥، قرار المقبولية الصادر في      ضد هولندا . م. أوقضية  

 ١٣، قرار المقبوليـة المـؤرخ       شاندرا ضد هولندا  ؛ وقضية   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٥قرار المقبولية الصادر في     
 .٢٠٠٣مايو /أيار
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والدة صـاحب   قدرة  ما يثبت عدم    أنه ليس هناك    ف   الدولة الطر  ترىو. بصورة غير قانونية  
الرعاية له إلى جانب المساعدة المالية التي يتلقاها مـن          على توفير   البلاغ وغيرها من الأقارب     

ولا يمكن اعتبار كون زوجة والد صاحب البلاغ وطفليها يعيشون في الدانمرك عاملاً             . والده
قبل أن يقدم طلباً لإعادة شمـل     العام   ونصف    عاماً ١١حاسماً لأن والد صاحب البلاغ انتظر       

الأسرة، وأنه لم يبد خلال هذه الفترة من الزمن أي نية أو رغبة في ضم صاحب الـبلاغ إلى                   
وعليه، تصر الدولة الطرف على أن درجة المعاناة التي سيواجهها صـاحب            . أسرته الجديدة 

ا بأي حال من الأحـوال مـع        البلاغ ووالده نتيجة رفض جمع شمل الأسرة لا يمكن مقارنته         
  .)٥( وويناتا ولي)٤(مادافيريالمشقة التي واجهتها الأسر في قضيتي 

وتوافق الدولة الطرف على أنه يمكن أن تؤخذ أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل في                 ١٩-٤
 من العهد، لكنها تلاحظ أن العهد هو الأساس القانوني الـذي     ٢٤الاعتبار عند تفسير المادة     

ما إذا كانت الدولة الطرف قـد انتـهكت    للبت في  اًليست مختص ته وأن اللجنة    ينبغي مراعا 
وفضلاً عن ذلك، لا يوجد أساس قانوني لتأكيد أن اتفاقية . أحكام اتفاقية حقوق الطفل أم لا   

أو أكثر مواتاة من الحماية المقدمة بموجب       /حقوق الطفل تقدم لصاحب البلاغ حماية إضافية      
 من الاتفاقية هي المـادة      ٩والمادة  . لعهد فيما يتعلق بجمع شمل الأسرة      من ا  ٢٤ و ٢٣المادتين  

وجميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة        ،الوحيدة التي تتعلق مباشرة بجمع شمل الأسرة      
  .قد تم الوفاء بها في هذه القضية

 ـ               ٢٠-٤ ل ويتعين على الأطراف، في جميع الحالات التي يتم فيها تقديم طلبات لجمـع شم
تم معاملة صـاحب    تولم  . الأسرة، الوفاء بجميع الشروط المنصوص عليها في قانون الأجانب        

وشرط التمكن من   . البلاغ بصورة مختلفة وبالتالي فإنه لم يخضع للتمييز من جانب السلطات          
الإعالة هو شرط يفرض في جميع الحالات بما في ذلك على مواطني الدولة الطرف عندما يمـر          

 أحد الوالدين تقديم طلب لإعـادة     فيه بإمكان    الزمن بين الوقت الذي كان       وقت طويل من  
ولا تتفق الدولة الطرف مـع صـاحب        . شمل الأسرة وحتى وقت تقديم هذا الطلب بالفعل       

 من اتفاقية حقـوق الطفـل،       ١٠ من العهد، مقروءة في ضوء المادة        ٢٤البلاغ في أن المادة     
 شمل الأسرة بين والد يعيش بصورة دائمة في الـدانمرك           تفرض التزاماً عليها لتيسير مهمة جمع     

  . ق الحضانةبحفيها الوالد يتمتع وطفله في جميع الحالات التي 
وترى الدولة الطرف أن من المعقول تماماً مطالبة الشخص المقيم في البلد إثبات أنـه                 ٢١-٤

وتصر الدولـة   . لهمأدنى تكاليف معيشة أفراد أسرته الذين يسعى إلى لم شم         مّل  قادر على تح  
الطرف على أن مثل هذا الشرط يتمشى مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق              
الإنسان وتشير إلى قضيتين لم يتم فيها التوصل إلى حدوث انتهاك لأنه لم يـتم إثبـات أن                  

__________ 

 . ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦، الآراء المؤرخة في اليامادافيري ضد أستر، ١٠١١/٢٠٠١البلاغ رقم  )٤(

 .٢٠٠١يوليه / تموز٢٦ الآراء المؤرخة في ويناتا ولي ضد أستراليا،، ٩٣٠/٢٠٠٠البلاغ رقم  )٥(
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  عـدم  ثبتواأو أ / و لشرط الحد الأدنى للدخل   مقدمي الطلب قد حاولوا بصورة جادة الامتثال        
  .)٦( على القيام بذلكتهمقدر
تثبـت  ( والـده    صحةا قاله صاحب البلاغ فيما يتعلق ب      بم الدولة الطرف    ستشهدوت  ٢٢-٤

 وأنه دخل المستشفى مـرتين في       ١٩٨٦السجلات الطبية أنه كان يعاني من الصرع منذ عام          
اظ وتشير إلى أن المعلومات أعلاه لا تمنع صاحب البلاغ من الاحتف          ) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣عامي  

  . بنفس درجة الحياة الأسرية التي كان يعيشها قبل وصوله إلى البلاد
 ١٧ من المـادة     ١تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم الطلب لم يشر إلى الفقرة           أخيراً  و  ٢٣-٤

وتشير . الدول في الحياة الأسرية بصورة تعسفية أو غير قانونية        تدخـل  من العهد التي تحظر     
ت لاحق، فإن الدولة الطـرف      ـإشارته إلى هذه المادة في وق     إلى أن صاحب البلاغ في حال       

أيـضاً مـع     أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ لم يكن تعسفياً وأنه يتناسب              رىت
  . الهدف المنشود

نه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأنه لا يقوم علـى           إلى أ وتخلص الدولة الطرف      ٢٤-٤
  . ؤقتةالمير تدابالاتخاذ طلب أدلة وسحب 

  تعليقات صاحب البلاغ    
وذكر أنـه   . ، أعاد صاحب البلاغ تأكيد شكواه     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٤في    ١-٥

نمركية حرمته  ان أن السلطات الد   ـة الدانمركية على الرغم م    ـتعلم تكلم وقراءة وكتابة اللغ    
عمـل لفتـرات    ، كـان ي   هى الرغم من مرض   ـعلوالده،   وذكر أنّ . من الالتحاق بالمدارس  
 ـ ٢٠٠٣ة منذ عام    ـعلى المساعدة الاجتماعي   متفاوتة، وأنه لم يعتمد    ة احتياجـات   ـ لتلبي

ب البلاغ نسخاً   ـدم صاح ـدد، يق ـوفي هذا الص  . خلافاً لادعاءات الدولة الطرف   ،  أسرته
 ٢٣ و ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢والده مؤرخـة    لن عقود عمل قصيرة الأجل      م

  . ٢٠٠٦نوفمبر /رين الثاني تش١٤ و٢٠٠٦ مايو/أيار
اة جديه والدي أمـه في      ـح صاحب البلاغ أنه بعد وف     ـوفيما يتعلق بوالدته، أوض     ٢-٥

 لذلك تم  ،ها وأنها لم تكن قادرة على إعالته      ئ، أجبرت والدته على العيش مع أشقا      ٢٠٠٠عام  
عنوان لديه  وكان آخر   .  يتلقى الدعم المالي من والده     ظل مع جدته والدة والده و     للعيش هنقل

عن أمه هو العنوان الذي كتبته والدته على الوثائق التي نقلت بموجبها الحضانة إلى والـده؛                
 . الآن يجهـل مكـان إقامتـها   هوانتقلت فيما بعد للعيش مع زوجها الجديد، و  كانت قد   و

لإشارة إلى أن المعلومات الـتي      اويرفض صاحب البلاغ رفضاً قاطعاً محاولات الدولة الطرف         
كان وجود والدته هي معلومات لا يمكن التعويل عليها ويشير إلى تقريـر   بممها فيما يتعلق    قد

 وقرار محكمة مدينة كوبنـهاغن      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨شرطة الهجرة المؤرخ في     
__________ 

،  ضد هولندا  ييدرحو ٥٠ الفقرة   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦، الحكم الصادر في     كونستاتينوف ضد هولندا   )٦(
 .٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين الأول٢٠قرار المقبولية المؤرخ 
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كما يشير . ، وهي وثائق لم تصدر بيانات متناقضة عن الموضوع ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨المؤرخ  
ه وفقاً للقانون المغربي، لا تتاح فرصة معقولة أمام الوالد للمطالبة بحـق             أنإلى  صاحب البلاغ   

الحضانة على طفله إلا عندما يبلغ سن الثانية عشرة، وهذا هو السبب الذي منع والده مـن                 
كما ذكر أنه وفقاً للتقليد الإسلامي      . المطالبة بالحصول على الحق في الحضانة في وقت مبكر        

ة التي تتزوج من جديد أن يعيشوا مع الأسرة الجديدة ما لم يوافـق علـى   لا يمكن لأبناء المرأ   
ذلك الزوج الجديد، وأنه بوجه عام لا يوافق الزوج في المغرب على تحمل مـسؤولية إعالـة                 

  . أطفال زوجته الجديدة من زواج سابق
 من  ٢٤ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة              ٣-٥
ويدعي أن تصديق الدولة   .  من اتفاقية حقوق الطفل    ١٠ و ٩ و ٥لعهد يحددها مضمون المواد     ا

عدم الطرف على اتفاقية حقوق الطفل يحملها التزامات إيجابية وبصفة خاصة الالتزام بضمان             
  . رفاه الطفل للخطر بقرارات تتخذها سلطات الدولة الطرفتعريض

 ويناتـا ولي وسـاهيد     تيضية تختلف عن قضي   أن هذه الق  إلى  ويشير صاحب البلاغ      ٤-٥
. حيث كان للأطفال تراخيص إقامة وكان حق الوالدين في البقاء في البلد معرضـاً للخطـر        

 ـ إقامة علاقة قوية بين طفل وأحد والديه، ة في حال ، على الدولة الطرف   قعوي   إثبـات بءع
ل، بغية تجنب وصـف     وجود عوامل إضافية تتجاوز تطبيق سياسة الهجرة لتبرير ترحيل الطف         

  .أنه قرار تعسفيبقرارها 
كما يدعي صاحب البلاغ أن قرار وزارة اللاجئين والهجرة والاندماج لا يتمشى مع    ٥-٥

 من قانون الأجانب، وبالتالي فهـو  ٩ من المادة ‘٢‘١ والفقرة ٩ من المادة  ١٠أحكام الفقرة   
يكون لوالد صاحب البلاغ عمل     ط أن   اشتراغير قانوني لأن هذه الأحكام لا تخول السلطات         

لأعمـال  لويعترض صاحب البلاغ على تفـسير الـوزارة         . منتظم لإصدار ترخيص الإقامة   
استنتاج أنه لا يمكن إلى لأحكام أعلاه، ويدعي أن هذه الأخيرة تؤدي فيما يتعلق با التحضيرية

اتصال بين الأب   ي  أإذا لم يكن هناك     إلا  ثبات قدرته على إعالة طفله      لإمطالبة أحد الوالدين    
ويؤكد صاحب البلاغ أن والده كان      . والطفل لفترة طويلة قبل تقديم طلب جمع شمل الأسرة        

الوفاء بالتزاماته فيمـا يتعلـق      في  يقوم بزيارته لمدة شهر كل سنة وأنه استمر، منذ ولادته،           
فقاً لمحكمـة   كما يشير صاحب البلاغ أنه و     . بالنفقة وبالتالي فإنه أثبت أنه قادر على إعالته       

  .ته قدرته على إعالإثباتوالد صاحب البلاغ لزاماً على مدينة كوبنهاغن ليس 
كما يدعي صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف عدم منحه ترخيص الإقامة هـو                ٦-٥

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الـسوابق القـضائية           ٨قرار يخالف أحكام المادة     
 أن السابقة القـضائية الـتي       ،ويعترف صاحب البلاغ  . لحقوق الإنسان للمحكمة الأوروبية   

تعتمد عليها الدولة الطرف تشير إلى أن الوالدين الذين يقررون العيش في الخارج يقومـون               
 ـالعهد  أن  وإلى   ،بذلك بصورة واعية لعيش حياة أسرية في ظل هذه الظروف          نح الـدول   يم

ومع ذلك، يـشير صـاحب      . فيذ سياسة الهجرة  تنفي  سلطة قضائية واسعة النطاق     الأطراف  
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ن عاشا حياتهما كلها في الدولـة الطـرف         ده طفلا ـ الراهنة، لوال  القضيةالبلاغ إلى أنه في     
ويلفت صاحب البلاغ انتبـاه     . د الذي يقيمون فيه أيضاً    ـوينبغي مراعاة مصالحهما في البل    

حـدوث انتـهاك   ن بيّت، حيث ٤١-٣٨، الفقرات )٧(اهولندسين ضد ة  ـة إلى قضي  ـاللجن
لهجرة إدارة سياستها في مجال ا    معقول بين مصالح الحكومة في      عدم الموازنة بشكل     ل ٨للمادة  

  .ومصالح الأطفال
بالمغرب، يشير صاحب البلاغ من جديد      روابطه  ووفيما يتعلق بسن صاحب البلاغ        ٧-٥

ه للمـرة الأولى، وإلى      عاماً عندما قدم طلب إعادة شمله بوالد       ١١إلى أنه كان يبلغ من العمر       
وكون نظر سلطات الدولة الطرف في      .  عاماً عندما التحق بوالده    ١٤أنه كان يبلغ من العمر      

وفضلاً عن ذلك، فإن كون     . لى تقييم الوقائع  قضيته قد استغرق سنوات عدّة يجب ألا يؤثر ع        
 الحصول إلى   صاحب البلاغ يسعى إلى   أقل وجاهة ما دام     والده له ثلاثة أشقاء في المغرب أمر        

  .يمتلك حق حضانتهإعادة شمله مع والده الذي 

   اللجنةعلىوالإجراءات المعروضة سائل الم    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجب أم لا  مقبولاً بلاغكان ال من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا ٨٧عملاً بأحكام المادة 
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة         ٢-٦
إجراء آخر من إجـراءات     سألة ليست معروضة للنظر فيه بموجب       أن نفس الم  من  الاختياري  

والمتاحـة  الفعالة   المحليةالانتصاف  سبل  جنة أن جميع    وتلاحظ الل . ةالتحقيق أو التسوية الدولي   
  . نفذتقد استُ

رفض الدولة الطرف منحه تـرخيص      أنّ  وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ         ٣-٦
 ،مع ذلك .  من العهد  ٢المادة  مقترنة مع    ٢٤الإقامة يشكل تمييزاً ضده بموجب أحكام المادة        

تقديم دليل على ادعائه وبالتالي تعلن عن عدم مقبولية         في  قصّر  ترى اللجنة أن صاحب البلاغ      
  . البلاغ فيما يتعلق بهذا الجزء منه

 يثبـت وتأخذ اللجنة علماً برسالة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الـبلاغ لم                ٤-٦
ومع ذلك، ترى اللجنـة أن      .  من العهد  ٢٤ و ٢٣ب المادتين   ـادعاءاته بانتهاك حقوقه بموج   

 الموضوعية موضوعية ينبغي معالجتها في مرحلة معالجة الأسس عليها تثير مسائل عروضةالحجج الم
  . لذلك تعلن اللجنة عن مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية. للبلاغ

__________ 

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢١، الحكم الصادر في ٣١٤٦٥/٩٦الطلب رقم  )٧(
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  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
علومات المتاحة  قوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع الم        بحنظرت اللجنة المعنية      ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥  من المادة١لها، بموجب الفقرة 
ا إذا كان رفض الدولة الطرف مـنح تـرخيص إقامـة            بت اللجنة في م   ويجب أن ت    ٢-٧

 انتـهاكاً   نلصاحب البلاغ لأغراض جمع شمل الأسرة مع والده والأمر بمغادرته البلاد يشكلا           
  .  من العهد٢٤ و٢٣ة بموجب المادتين لحقوقه في حماية الحياة الأسري

 الراهنة، لا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ ووالده لهمـا             قضيةوفي ال   ٣-٧
. حياة أسرية، وذلك قبل أن يلتحق صاحب البلاغ بوالده في إقليم الدولة الطرف وبعد ذلك              

ة الطرف لا يـؤثر     وكون صاحب البلاغ قد ظل بصورة غير قانونية مقيماً على إقليم الدول           
كما . مه ووالدته ـع أشقائ ـده فحسب بل م   ـعلى واقع أنه طور علاقته الأسرية لا مع وال        

بعض الروابط مع   وأقام  لا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ قد تعلم اللغة المحلية             
عودة صاحب  وتأخذ اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه في حال          . الثقافة والمجتمع المحليين  

ووالده من الاحتفاظ بنفس الحياة الأسرية التي       هو  البلاغ إلى بلده الأصلي ليس هناك ما يمنعه         
 تلاحظ اللجنـة أن     ،ومع ذلك . ا قبل أن يأتي صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف        انه يعيش اكان

لدته ، جدا صاحب البلاغ من جهة وا٢٠٠٠أولاً، توفي في عام .  قد تغيرا ين هام ينهناك ظرف 
. من حياته الأولى  ن قاما برعايته خلال السنوات العشر       ي اللذ ين كانا بحكم الواقع الشخص    قدو

 حقها في الحضانة إلى والده، وقد اعترفت        ٢٠٠٣وثانياً، نقلت والدة صاحب البلاغ في عام        
سلطات الدولة الطرف بنقل هذا الحق، وأصبح بعد ذلك من مسؤولية والد صاحب الـبلاغ    

فين المشار إليهما أعلاه، لم تقتنع اللجنة بأن مـا كـان ليكـون            ونظراً للظر . شئتهدعمه وتن 
شمله مـع والـده، أن      جمع  إعادة  طلب أصلاً السماح ب   مصلحة صاحب البلاغ الفضلى، إن      

  . ياة أسرية مع والده تقتصر على زيارات سنوية ودعم ماليالإبقاء على حيستمر في 
دولة الطرف بأن انفصال صاحب البلاغ أولاً عن والده         وتأخذ اللجنة علماً بحجة ال      ٤-٧

اتخذه الوالد بالانتقال إلى الدولة الطرف وتـرك ابنـه في بلـده              قد حدث كلياً بسبب قرار    
شمله مع صاحب البلاغ وأسرته الجديدة حتى بلـغ         جمع  الأصلي وأنه لم يحاول مطلقاً إعادة       

حظ اللجنة أن والدي صاحب البلاغ      وتلا.  العام  عاماً ونصف  ١١صاحب البلاغ من العمر     
وأن والدته حصلت على الحق في الحضانة بعد ولادته وأن صاحب الـبلاغ تلقـى           مطلقين،

كما تلاحظ اللجنة أنه عندما     . العشر الأولى من حياته   السنوات  رعاية كافية من جديه أثناء      
غية الاضطلاع بدور   تغيرت هذه الظروف، بدأ والد صاحب البلاغ محاولة إعادة شمله بابنه ب           

 هـو   القـضية كما تلاحظ اللجنة أنه ما هو معرض للخطر في هذه           . مقدم الرعاية الرئيسي  
حقوق صاحب البلاغ كشخص قاصر في الاحتفاظ بحياة أسرية مع والده ومع أشقائه وتلقي              

وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن تحميـل صـاحب         . تدابير الحماية اللازمة بسبب وضعه كقاصر     
  . ه فيما يتعلق بالحق في حضانته وتنشئته وإقامتهاتخذها والداسؤولية عن أية قرارات المالبلاغ 
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شمل جمع  وفي ظل هذه الظروف المحددة، ترى اللجنة أن القرارات التي ترفض إعادة               ٥-٧
ة الطرف والأمر بمغادرته الدولة الطـرف، في حـال          ـصاحب البلاغ بوالده في إقليم الدول     

 وانتـهاكاً لأحكـام   ٢٣تشكل تدخلاً في الحياة الأسرية بموجب المادة   أن   من شأنها تنفيذه،  
 اللازمـة لـصاحب   صير في توفير تدابير الحمايةقالت من العهد بسبب ٢٤ من المادة   ١الفقرة  

  . البلاغ كقاصر
 ٥ من المادة ٤ وهي تتصرف بموجب أحكام الفقرة ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٨

لحقوق المدينة والسياسية، تـرى  باق بالعهد الدولي الخاص   ـ الاختياري الملح  من البروتوكول 
والده في إقليم الدولـة الطـرف   مع  ل صاحب البلاغ    ـشمبجمع  أن القرارات بعدم السماح     

 ٢٤ و ٢٣والأمر بمغادرته الدولة الطرف، في حال تنفيذه، تستتبع انتهاكات لأحكام المادتين            
  . من العهد

 لحماية  ةناسبالم اتجراءالإام الاتفاقية، فإن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ        وعملاً بأحك   -٩
مماثلة حدوث حالات   فعال مع والده وتجنب     ه بشكل   شملجمع  حق صاحب البلاغ في إعادة      

  . في المستقبل
الأفراد أن تكفل لجميع    ب الدولة الطرف    ت من العهد، تعهد   ٢وعملاً بأحكام المادة      -١٠

ليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وترغب اللجنة في           إقالموجودين داخل   
المتخذة لوضع آرائها    عن التدابير    ، يوماً ١٨٠ في غضون    ،تلقي معلومات من الدولة الطرف    

  . موضع التنفيذ
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

 الـسنوي إلى   اللجنة كجزء من تقرير والعربيةالروسية والصينية   اللغات  در لاحقاً ب  ستصكما  
  .] العامةالجمعية

        


